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عمل النظام القضائ ف دولة الإمارات بشل ثنائ. والقضاء المحل عل مستوى الحومات المحلية الأعضاء ف الاتحاد. تعتبر
أعمال المحاكم ودوائر النيابة العامة ف دولة الإمارات1. تشرف وزارة العدل عل سلطة قضائية ف مة الاتحادية العليا أعلالمح
جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. المواد الدستورية تنظم العلاقة بين القضاء الاتحادي والقضاء المحل، بينما تترك بيان

النظام القضائ وضعها الدستور. أو الحفاظ عل لية التدون أن يخالف أو يتعارض مع المبادئ ال تفصيلاتها للقضاء المحل
المحل الخاص بها. بينما عل المستوى المحل حافظت كل من دائرة القضاء ف أبو ظب، ومحاكم رأس الخيمة عل الدوائر
القضائية المستقلة الخاصة بها، نقل كافة أو بعض الاختصاصات الت تتولاها هيئاتها القضائية المحلية إل المحاكم الاتحادية

الابتدائية. لا يمن لمحمة محلية سحب اختصاص المحمة الاتحادية. الاستئناف والطعن يوضح الدستور ف المادتين 99 و102
المستوى المحل مة الاتحادية العليا، وليس علالمستوى الاتحادي من قبل المح يجب الاستماع إليها عل بعض النزاعات الت

أو مستوى الإمارة.


